
    التحرير والتنوير

  وقوله ( وإياي فارهبون ) عطفت الواو جملة ( وإياي ) على الجمل المتقدمة من قوله (

وأوفوا بعهدي ) إلى آخرها على طريقة الانتقال من معنى إلى المعنى المتولد عنه وهي أصل

طريقة المنشئين أن يراعوا الترتيب الخارجي في الخبر والإنشاء لأنه الأصل ما لم يطرأ مقتض

لتغيير الترتيب الطبيعي ومنه في القرآن قوله ( ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم

ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ) إلخ فإنه لما افتتح خطابهم بالتذكير

بالنعمة الباعث على شكر المنعم ومراقبة حقه والمطهر لهم من الحسد فإنه صارف عن الاعتراف

بالنعمة كما قدمنا . ثم عطف عليه قوله ( وأوفوا بعهدي ) وهو مبدأ المقصود من الأمر

بتصديق الرسول الموعود به على ألسنة أنبيائهم . ثم عقب ذلك بقوله ( وإياي فارهبون )

فهو تتميم لذلك الأمر السابق بالنهي عما يحول بينهم وبين الإيفاء بالعهد على وجهه وذلك

هو صد كبرائهم وأحبارهم إياهم عن الانتقال عما هم عليه من التمسك بالتوراة فإنهم هم

القوم الذين كانوا يقولون لملك بلادهم فرعون مصر يوم بعثة موسى " لن نؤثرك على ما جاءنا

من البينات والذي فطرنا " فكانوا أحرياء بأن يخاطبوا ساداتهم وأحبارهم بمثل ذلك الخطاب

عند البعثة المحمدية .

 فتقديم المفعول هنا متعين للاختصاص ليحصل من الجملة إثبات ونفي واختير من طرق القصر

طريق التقديم دون ما وإلا ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة االله تعالى ويكون النهي عن

رهبة غيره حاصلا بالمفهوم فإنهم إذا رهبوا االله تعالى حرصوا على الإيفاء بالعهد ولما كانت

رهبتهم أحبارهم تمنعهم من الإيفاء بالعبد أدمج النهي عن رهبة غير االله مع الأمر برهبة االله

تعالى في صيغة واحدة .

 وتقديم المفعول مع اشتغال فعله بضميره آكد في إفادة التقديم الحصر من تقديم المفعول

على الفعل غير المشتغل بضميره فإياي ارهبون آكد من نحو إياي ارهبوا كما أشار إليه صاحب

الكشاف إذ قال " وهو من قولك زيدا رهبته وهو أوكد في إفادة الاختصاص من إياك نعبد " ا ه

. ووجهه عندي أن تقديم المفعول يحتمل الاختصاص إلا أن الأصل فيه أن يدل على الاختصاص إلا

إذا أقامت القرينة على التقوى فإذا كان مع التقديم اشتغال الفعل بضمير المقدم نحو زيدا

ضربته كان الاختصاص أوكد أي كان احتمال التقوى أضعف وذلك لأن إسناد الفعل إلى الضمير بعد

إسناده إلى الظاهر المتقدم يفيد التقوى فتعين أن تقديم المفعول للاختصاص دون التقوى إذ

التقوى قد حصل بإسناد الفعل أولا إلى الاسم أو الظاهر المتقدم وثانيا إلى ضمير المتقدم

ولهذا لم يقل صاحب الكشاف وهو أكثر اختصاصا ولا أقوى اختصاصا إذ الاختصاص لا يقبل التقوية



بل قال وهو أوكد في إفادة الاختصاص أي أن إفادته الاختصاص أقوى لأن احتمال كون التقديم

للتقوى قد صار مع الاشتغال ضعيفا جدا . ولسنا ندعي أن الاشتغال متعين للتخصيص فإنه قد

يأتي بلا تخصيص في نحو قوله تعالى ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) وقوله ( أبشرا منا واحد

انتبعه ) وقول زهير .

 فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه ... صحيحات مال طالعات بمخرم لظهور أن لا معنى للتخصيص في

شيء مما ذكرنا غير أن الغالب أن يكون التقديم مع صيغة الاشتغال للتخصيص إذ العرب لا تقدم

المفعول غالبا إلا لذلك ولا التفات إلى ما وجه به صاحب المفتاح أن احتمال المفعول في

الاشتغال التخصيص والتقوى باق على حاله ولكنك إن قدرت الفعل المحذوف متقدما على المفعول

كان التقديم للتقوى وإن قدرته بعد المفعول كان التقديم للتخصيص فإنه بناه على حالة

موقع الفعل المقدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه البلغاء ولأنهم ينصبون على موقعه

قرينه فتعين أن السامع إنما يعتد بالتقديم المحسوس وبتكرير التعلق وأما الاعتداد بموقع

الفعل المقدر فحوالة على غير مشاهد لأن التقدير إن كان بنية المتكلم فلا قبل للسامع

بمعرفة نيته ولا يصح أن يكون الخيار في التقدير للسامع .
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